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Research Summary 
The Qur’an is the main reference for the nation, and it is its immortal constitution. God Almighty has 
made it obligatory to refer to it, and to His honorable Messenger, our master Muhammad, may God’s 
prayers and peace be upon him, and it is obligatory for the taxpayer to refer to the people of 
remembrance when there is disagreement, and the people of remembrance and diligence from this 
nation did not issue fatwas based on whims and desires Rather, their fatwa was based on what God 
Almighty had ordained for them in legislation and in setting up legal evidence. The Holy Qur’an organized 
the issue of fatwa and arranged it by giving broad lines.And I wanted to investigate what the Qur’an 
mentioned, the evidences and rules that the mujtahid should refer to and rely on, so I sought the help of 
God Almighty and did my best to clarify that, and I ask God Almighty for sincerity and acceptance . 
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 ملخص البحث
ها، أوجب الله تعالى الرجوع إليه، وإلى رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  القرآن هو المرجع الرئيسي للأمة، وهو الدستور الخالد ل  

ات وأوجب على المكلف الرجوع إلى أهل الذكر عند الاختلاف، وأهل الذكر والاجتهاد من هذه الأمة لم يكونوا يفتون بناء على الأهواء والرغب
ورتبها    جتهادعالى لهم في التشريع وفي نصب الأدلة الشرعية فقد نظم القرآن الكريم مسألة الاالنفسية، بل كان مبنى فتواهم على ما رسمه الله ت

الأدلة والقواعد التي ينبغي للمجتهد أن يرجع إليها ويستند، فاستعنت بالله   من  بإعطاء الخطوط العريضة.وقد أحببت أن أستقصي ما ذكره القرآن
الكلمات المفتاحية: القرآن، الاجتهاد، الفتوى، الضوابط،    .تعالى وبذلت جهدي قدر المستطاع في توضيح ذلك، وأسأل الله تعالى الإخلاص والقبول

 أدلة
 مقدمة

م، وجاعله مشعلًا للعالمين، يضيء به الطريق للسائرين، وينير به دروب الحائرين، فهو لهم كالشمس الحمد لله رب العالمين منزل القرآن الكري  
نا محمد وضحاها وكالقمر إذا تلاها، وكالنهار إذا جلاها، من تبعه رشد، ومن تركه شقي، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير، سيد

 وبعد:  وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أي ونزلنا عليك أيها الرسول هذا القرآن تبيانا لكل شيء من العلوم     (89:  )النحل  {ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   : }فقد قال الله تعالى  
،  والمعارف الدينية، مما يحتاج إليه الناس في حياتهم، وهدى للضالين، ورحمة لمن صدّق به، وبشرى لمن أسلم لله وجهه، فأطاعه وأناب إليه

هذا وإن القرآن هو المرجع الرئيسي للأمة، وهو الدستور الخالد لها، أوجب الله تعالى (14/207 ،1418 . )الزحيلي،والثواب العظيم بجنان الخلد
إليه، وإلى رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على المكلف الرجوع إلى أهل الذكر عند الاختلاف، وأهل الذكر   الرجوع 

ن هذه الأمة لم يكونوا يفتون بناء على الأهواء والرغبات النفسية، بل كان مبنى فتواهم على ما رسمه الله تعالى لهم في التشريع وفي والاجتهاد م
الأدلة   من  ورتبها بإعطاء الخطوط العريضة.وقد أحببت أن أستقصي ما ذكره القرآن  جتهادنصب الأدلة الشرعية فقد نظم القرآن الكريم مسألة الا

خلاص  لقواعد التي ينبغي للمجتهد أن يرجع إليها ويستند، فاستعنت بالله تعالى وبذلت جهدي قدر المستطاع في توضيح ذلك، وأسأل الله تعالى الإوا
 .المجتهد إليها يرجع التي التشريعية   المصادر   الكريم   القرآن   بيان   هذا وقد قسمت بحثي على مقدمة وتمهيد ومبحثين:المبحث الأول:  والقبول.

:  الثاني  فيها.المبحث المختلف  الأدلة   بعض  مرجعية  بيان   في: الثاني  عليها.المطلب  المتفق الأدلة  مرجعية  بيان في :  الأول  وفيه مطلبان:المطلب
ن   الأدلة وذلك حرصاً على    التشريع. ومما ينبغي التنبيه له أني سأقتصر على التعريفات الاصطلاحية لما يرد من  في  العامة    القواعد    القرآن    س 

، أسأل  الاختصار، وتجنباً للإطالة غير المفيدة في البحوث الصغيرة، ولو كان هذا رسالة أو أطروحة لما أهملت التعريفات اللغوية لكنه بحث فقط
 الله أن يعين ويوفق.

 :تمهيد
لا بدّ قبل البدء في الكلام في صلب الموضوع من بيان تعريف بعض كلمات عنوان هذا البحث، وبما أن العنوان هو دور القرآن الكريم في    

 ضبط الاجتهاد فلا بدّ من تعريف القرآن الكريم أولًا ثم نعرج على تعريف الاجتهاد.
 أهل أصول الفقه القرآن الكريم بتعريفات عديدة منها:  ورف أولًا: تعريف القرآن الكريم 

اح ف  1 ول  اللََّّ  الْم كْت وب  ف ي الْم ص  ل ى ر س  : الْق رْآن  الْم ن زَّل  ع  م     - الْم نْق ول  ع نْ النَّب يّ   ـ ما عرف به فخر الإسلام البزدوي بقوله: الْك ت اب  لا  ل يْه  السَّ   - ع 
ةٍ.ن قْلًا م ت و ات رًا ب لا   بْه   . ( 1/22 ت: ب )البخاري،  ش 

نْه ".2 ور ةٍ م  از  ب س  م  الْم ن زَّل  ل لْإ عْج  ، و ه و  الْك لا  : الْق رْآن   (.1/457  1986)الأصفهاني،  ـ ومنها ما عرف به ابن الحاجب بقوله: "الْك ت اب 
از   م  الْم ن زَّل  ل لْإ عْج  ت ه ".ومنها ما عرف به الزركشي بقوله: "الْك لا  و  نْه  الْم ت ع بَّد  ب ت لا   (. 178/ 2 ، 1994)الزركشي،  ب آي ةٍ م 

ل   ي مْك ن   الأصوليون الدليل بأنه م ا  ثانياً: تعريف الدليل:عرف ص  يح   التَّو  ح  ب ر يٍّ  م طْل وبٍ  إ ل ى ف يه   النَّظ ر    ب ص   . (33/ 1 ،1986الحاجب،  )ابن .خ 
حتج بها والذي أقصده هنا بالأدلة الإجمالية لا التفصيلية، وهي الأدلة الأربعة المتفق عليها عند جماهير الفقهاء، والمختلف فيها بينهم بين م  

 ورادٍّ لها.
 اً: تعريف الاجتهادلثثا
الحاجب رحمه الله بقوله: "اسْت فْر اغ  الْف ق يه  متقاربة، ومن ذلك ما عرف به ابن    اتبتعريف  الاجتهاد  عرف الأصوليون   :الاجتهاد في الاصطلاح 

." يٍّ رْع  كْمٍ ش  يل  ظ نٍّ ب ح  سْع  ل ت حْص   . (3/286  ،1986الحاجب،  )ابن الْو 
" اسْت فْر اغ الْف ق يه      سْع  يل   غ يْر  شرح التعريف:خرج قوله: "استفراغ الفقيه" خرج به اسْت فْر اغ  غ يْر  الْف ق يه .وخرج بقوله: " الْو  .وخرج بق وْله: "ل ت حْص  سْع   الْو 

يَّة .وخرج بق وْ  سّ  قْل يَّة  و الْح  م ا ف ي الْأ حْك ام  الْع  لْمٍ، ك  يل  ع  سْع  ل ت حْص  " اسْت فْر اغ  الْف ق يه  الْو  كْمٍ ظ نٍّ يل  ظ نٍّ ب ح  سْع  ل ت حْص  "، اسْت فْر اغ  الْف ق يه  الْو  يٍّ رْع  كْمٍ ش  له: "ب ح 
قْل   . ع  يٍّ سّ   .بعدها( وما 286/ 3 ، 1986)الأصفهاني، يٍّ أ وْ ح 

 المبحث الأول: بيانُ القرآنِ الكريمِ المصادرَ التشريعيةَ التي يرجع إليها المجتهد.
ون أن يكون إن بيان المصادر التي يرجع إليها الفقيه أمر ضروري لانضباط الفقه، وإلا فإن الفقه يكون حينئذ عرضة للأهواء والرغبات، من د  

،  هناك مصدر يرجع إليه الفقيه. وقد بين القرآن الكريم بعض مصادر التشريع صراحة وأشار إلى بعضها الآخر.أما المصرح بها فالكتاب والسنة
 وأما التي أشار إليها فالإجماع والقياس وبعض الأدلة المختلف فيها بين أهل الأصول. 

 تفق عليهاالمطلب الأول: في بيان مرجعية الأدلة الم
 أولًا: حجية الكتاب.
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 وقد ذكرت حجية الكتاب في آيات كثيرة ومواضع عديدة من القرآن الكريم منها: 
گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ    کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچـ قوله تعالى:1

 . (48: )المائدة چڳ  

 .(49: )المائدة چ  ئەۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ۆ  ۈچ  ـ وقوله تعالى:2

 وجه الاستدلال في الآيتين: 
 الأمة أيضاً.أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بالأحكام التي أنزلها الله تعالى في القرآن الكريم، وهذا يوجب كونه حجة على  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چچ  چ   چ ڃ  ڃ چ ـ قوله تعالى:  3

 . (85: البقرة) چک  گ  گ    گ  گ   کک

ض  وجه الاستدلال: أن الله تعالى أنكر على اليهود أخذهم ببعض التوراة وتركهم للبعض الآخر، وحكم بكفرهم بسبب ذلك، ويقاس عليه ترك البع
 أي كتاب منزل من الله تعالى، ومن ذلك القرآن الكريم.من أحكام الله تعالى في 

ووجه الاستدلال ظاهر في أن اتباع ما أنزل الله من .(3:  )الأعراف  چ  ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤچ ـ وقوله تعالى:  4 
الكريم تعتبر ردّاً صريحاً على كل من دعا  القرآن  الكثير في  المتقدمة وغيرها  المكلفين.وهذه الآيات  الكريم واجب على  القرآن  إلى    أحكام في 

س أياً كانت حجتهم، وأياً كان عذرهم، فدعواهم دعوى  العلمانية وإلى فصل الدين عن الواقع الذي يعيشه الناس، أو إلى رفض الدين من الأسا
 مخالفة لصريح الآيات القرآنية الكريمة الداعية إلى الحكم بما أنزل الله تعالى في الكتاب العزيز.

 تقرير  أو  فعل،  أو  قول،   من  القرآن   غير  -  وسلم  عليه  الله  صلى  -  النبي  عن  صدر   السنة عند علماء أصول الفقه هي: ما  ثانياً: حجية السنة
أوجب القرآن الكريم حجية السنة في بعض الآيات، وقد تنوعت هذه الآيات على  وقد  .(634/ 2 ، 1999)النملة،  .التشريعية الأحكام يخص مما

 أنواع عدة، منها:
يعوُا  اَللَّ   يعوُاوَأطَ    تعالى: }  النوع الأول: آيات دالة على اقتران طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعة الله تعالى، مثل قوله   فَإ نْ   وَاحْذَرُوا   الرَسُولَ   وَأطَ 

 .(92: المائدة{. )الْمُب ينُ  الْبلَََغُ  رَسُول نَا عَلَى أنَمََا فَاعْلمَُوا توََليَْتمُْ 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ :  تعالىوالنوع الثاني: آيات دالة على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام من غير اقتران بطاعة الله تعالى، مثل قوله  

 . (56: النور. ) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چچ

  لَ   وَرَب  كَ   فلَََ : }والنوع الثالث: الآيات الدالة على وجوب الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والرضا بحكمه، مثل قوله تعالى

نوُنَ  مُوكَ  حَتىَ يؤُْم  دُوا  لَ  ثمَُ  بيَْنهَُمْ  شَجَرَ  ف يمَا يحَُك   مْ  ف ي يَج  ه  مَا حَرَجًا أنَْفسُ   .(65النساء{. )تسَْل يمًا وَيسَُل  مُوا قَضَيْتَ  م 

  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ڻ  ڻچ   النوع الرابع: الآيات الدالة على وجوب اتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى:

 . (7: الحشر) .چھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  چ النوع الخامس: الآيات التي حذرت من مخالفته عليه والسلَم في أوامره، مثل قوله تعالى:  

وهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة دالة على أن السنة النبوية هي مصدر أساسي يجب الرجوع قلت:    .(36:  النور)  .  چڳ      ڳ  ڳ 
ن أنكر حجية السنة ممن يسمون بالقرآنيين ويدّعون أنهم أهل القرآن أو ))القرآنيون(( مإليه في الأحكام التكليفية، وهي صريحة في الرد على  

 يحتجون بالسنة ولا يعملون بالأحاديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن ظهور هذا  الذين لا يأخذون إلا بالقرآن الكريم، ولا
روايات  الفكر المنحرف، فكان هذا الإخبار إعجازاً مضافاً إلى باقي أصناف الإعجاز، ودليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي بعض ال

 في ذلك: 

ام  بْ 1 قْد  لَّم : " أ لا  إ نّ ي أ وت يت  الْك ت اب  ـ ع ن  الْم  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ول  الله  ص  : ق ال  ر س  ، ق ال  يّ  ر ب  الْك نْد  ثْل ه   ن  م عْد ي ك  م  ثْل ه  م ع ه ، أ لا  إ نّ ي أ وت يت  الْق رْآن  و  م   و 
ت ه   ل ى أ ر يك  انًا ع  بْع  لٌ ي نْث ن ي ش  ك  ر ج  ر امٍ ف ح  م ع ه ، أ لا  ي وش  دْت مْ ف يه  م نْ ح  م ا و ج  ل وه ، و  لٍ ف أ ح  لا  دْت مْ ف يه  م نْ ح  ، ف م ا و ج  ل يْك مْ ب الْق رْآن  : ع  رّ م وه ، أ لا  لا    ي ق ول 

. "... ب اع  ، و لا  ك ل  ذ ي ن ابٍ م ن  السّ  م ار  الْأ هْل يّ  ل  ل ك مْ ل حْم  الْح    ، 7/13  ،2009وأبو داود،    "،17174"  رقم  ،28/411  ،  2001حنبل،    )ابن  ي ح 
 . صحيح( إسناده: شعيب الشيخ قال  "4604" رقم
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يْ 2 يث ي ش  د  ك مْ م نْ ح  د  : " لأ  عْر ف نَّ م ا ب ل غ  أ ح  لَّم  ق ال  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ل ى ـ عن أبي رافع ع ن  النَّب يّ  ص  د  ه ذ ا ف ي  ءٌ، و ه و  م تَّك ئٌ ع  : م ا أ ج  ت ه ، ف ي ق ول  أ ر يك 
 .صحيح( حديث: شعيب الشيخ  قال "،23861"  رقم ،287/ 39 ، 2001)ابن حنبل،  ك ت اب  الله  ".

لَّمَّ: " م ا ب ال   3 س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََّّ  ص  : ق ال  ر س  ي  اللََّّ  ع نْه م ا ق ال  بَّاسٍ, ر ض  ل ى  أ  ـ ع ن  ابْن  ع  د ك مْ ي تَّك ئ  ع  ى أ ح  ب ون ي , ع س  اي ا ي ك ذّ  ش  اب  الْح  صْح 
: لا  أ ر ب  ل ي ف يه   يث  , ي ق ول  اد  دَّث  ع نّ ي  الْأ ح  ل يْه  , ف ي ؤْت ى ي ح  ه  ي أْك ل  م مَّا أ ف اء  اللََّّ  ع  اك مْ ع نْه  ف انْت ه  ف ر اش  ن ا ك ت اب  اللََّّ  , م ا ن ه  نْد  ك مْ ب ه  ا , ع  م ا أ م ر  وا , و 

 . (11 )الخطيب، ب: ت، ف اتَّب ع وه  ".
السبكي،  )  الإجماع اصطلاحاً: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.  ثالثاً: حجية الإجماع

كان بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا   عصر ما اتفق مجتهدو الأمة الإسلامية على حكم شرعي في أي فمتى(.485 ،2004
الاتفاق يكون حجة على من كان في ذلك العصر وكذا حجة على من بعدهم من العصور تحرم مخالفته.وقد ذكر القرآن الكريم حجية الإجماع 

 رحمهم الله تعالى استقرأوا النصوص القرآنية الدالة على حجية الإجماع، فمنها: في بعض المواضع منه، والعلماء 
 . (115:  النساء)  .چڇ   ڍ   ڇڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ ـ قوله تعالى:  1

ب    :أ نَّ وجه الاستدلال ول  و السَّ ال ف ة  الرَّس  ل ى م خ  م ا ت و عَّد  ع  ب يل  الْم ؤْم ن ين  ك  ل ى م ت اب ع ة  غ يْر  س  ال ى ت و عَّد  ع  ه  ق وْلًا و ع م لًا الله ت ع  ان  ل ن فْس  نْس  يل  م ا ي خْت ار  الْإ 
ل م   ل يْه  و  مًا ل مَّا ت و عَّد  ع  رَّ ل وْ ل مْ ي ك نْ ذ ل ك  م ح  مْع  ب يْن  الْك فْر  و أ كْل  و  ن  الْج  م ا لا  ي حْس  يد  ك  ول  ف ي الْو ع  اقّ  الرَّس  ب يْن  م ش  مْع  ب يْن ه  و  ن  الْج  س  بْز  الْم ب اح  ا ح   الْخ 

مْ ف ي ك ون   ب يل ه  ب يل  الْم ؤْم ن ين  و ج ب  اتّ ب اع  س  ر م  اتّ ب اع  غ يْر  س  ، و إ ذ ا ح  يد  مْ.  ف ي الْو ع  ب يل ه  ةً؛ لأ  نَّه  س  جْم اع  ح جَّ والبخاري،   ،2554/ 6  ، 1973)القرافي،     الْإ 
 . (2/354  ، 2004والسبكي،   ،3/252 ب: ت،

يدًا عَليَْكُمْ  الرَسُولُ  وَيكَُونَ  النَاس   عَلَى شُهَدَاءَ  ل تكَُونوُا وَسَطًا أمَُةً  جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَل كَ }ـ قوله تعالى: 2  .(143: البقرة) .{شَه 

 وجه الاستدلال من وجهين:
ال ى: ال ة  اقْت    چڤ  ڤ  ڤ  چ   أولهما: ق وْله ت ع  د  ال ى الْأ مَّة  ب الْع  ف  اللََّّ  ت ع  ص  دْل  ف ي الل غ ة ، ي عْن ي: ه مْ ع د ولٌ. ف ل مَّا و  ط : الْع  س  :  و الْو  ى ذ ل ك  ض 

ا. ة  م ذْه ب ه  حَّ ص  ا، و   . (258/ 3 ،1994)الجصاص،  ق ب ول  ق وْل ه 
ال ى: يدًا    ،  چ    ڃڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ   و الْو جْه  الثَّان ي: ق وْله ت ع  ه  ول  ش  م ا ج ع ل  الرَّس  ه مْ، ك  ل ى م نْ ب عْد  اء  ع  د  ه  مْ ش  ل ه  ع  ف ج 

م ا أ نَّه  )ل مَّ  مْ م قْب ول ةٌ، ك  ت ه  اد  ه  ش  ةٌ، و  مْ ح جَّ ق وْل ه  ف ة  إلاَّ و  ه  الصّ  ق ون  ه ذ  مْ، و لا  ي سْت ح  ل يْه  مْ  ع  ل يْه  يدٌ ع  ه  ول  ب أ نَّه  ش  ف  الرَّس  ص  ل يْك مْ  ا( و  ول  ع  ي ك ون  الرَّس  ب ق وْل ه : }و 
يدًا{ أ ف اد  ب ه : أ نَّ ق وْل ه    ه  لَّم     -ش  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ةٌ.  -ص  يح  ح  ت ه  ص  اد  ه  ش  مْ، و  ل يْه  ةٌ ع   . (3/258 ،1994الجصاص،  ) ح جَّ

ال ى3  . (110: عمران آل) .چ  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺچ : ـ ق وْله ت ع 

ه    أنهوجه الاستدلال: ذ  ان وا ب ه  ط أ  ل م ا ك  ل ى الْخ  مْ ع  از  إجْم اع ه  ل وْ ج  ، و  ال  ه  الْخ ص  ذ  د  ل لْأ مَّة  الإسلامية ب ه  ه  ل ك ان وا ق دْ أ جْم ع وا    الله تعالى ش  ف ة ، و    -الصّ 
ق وع  ذ ل ك   ق دْ أ مَّن ن ا اللََّّ  ع نْ و  ، و  وف  ت ر ك وا الْم عْر  ، و  ل ى الْم نْك ر  .ع  وف  و النَّهْي  ع نْ الْم نْك ر  صْف ه  إيَّاه مْ ب الْأ مْر  ب الْم عْر  مْ، ب و  نْه    ، 1994)الجصاص،     م 

3/263) . 
 (. 103:  عمران آل ) .چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچـ قوله تعالى: 4

يًّا ع نْه ، و لا  م عْن ى ل ك وْن    أ نَّ وجه الاستدلال: جْم اع  ت ف ر قٌ، ف ك ان  م نْه  ال ف ة  الْإ  م خ  ، و  ال ى ن ه ى ع ن  التَّف ر ق  ال ف ت ه . الله ت ع  و ى النَّهْي  ع نْ م خ  ةً س  جْم اع  ح جَّ    الْإ 
 . (1/217 )الآمدي، ب: ت،

 رابعاً: الدلالة على حجية القياس 
 . ( 150/ 3 ، 2004)السبكي،  اصطلاحاً: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل.ياس :القتعريف القياس

توضيح تعريف ابن الحاجب:الفرع: هو المحل (.5/ 3، 1986)ابن الحاجب،  وعرفه ابن الحاجب بأنه: بأنه "مساواة فرع لأصل في علة حكمه". 
الذي ورد فيه نص، أو أجمع المجتهدون على حكم فيه.العلة: هي الوصف الجامع    الذي لم ينص أو يجمع على حكمه.الأصل: هو المحل

عل المشترك أو الشبه المشترك بين الأصل والفرع والذي يتعلق الحكم به. وقوله "حكمه" هو حكم الأصل الشرعي المتعلق بفعل المكلف بطلب الف
في نفس العلة فينقل حكم الأصل الثابت إلى الفرع. مثال القياس أن يقيس أو طلب الترك أو التخيير فيه.والخلاصة أن الفرع ساوى الأصل  

رامًا. المجتهد النبيذ، وهو فرع، على الخمر، وهو أصل لاشتراكهما في علة الإسكار، وينقل حكم الخمر وهو  الحرمة إلى النبيذ، فيكون النبيذ ح
، فتكون الذرة كذلك مالًا ربويًّا. وقياس المالكية الذرة على البر لكونه مقتاتًا مدخرًا، وحكم   البر أنه مال ربويٌّ



 2023 لعام آب (8 - 31)( 1العدد ) (62)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 35 

 حجية القياس: 
سلامي، وهو ذو أهمية خاصة؛ لأن النصوص متناهي   ة اتفق جماهير المسلمين على الأخذ بها، واعتبروه مصدرًا رئيسيًّا من مصادر التشريع الإ 

، فتظهر ضرورة القياس الحتمية في التشريع، وقد سد هذا المصدر بابًا كبيرًا  والوقائع غير متناهية، ولا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتناهي 
ة في بيان الأحكام، وتمت صلاحية الشريعة به لخلودها وصلاحها لكل زمان ومكان، وأن هذه النصوص المحكمة والقواعد العامة والأصول الثابت

وقد ذكر القرآن الكريم في بعض آياته ما يفهم منه الأمر   ( 1/237  ،2011حيلي، )الز  دلت على الأخذ بالقياس، وأنه دليل على حكم الله تعالى.
 بالقياس ورد الفرع إلى الأصل، فمن تلك الآيات:

 (.2:  الحشر) . چۅ  ۉ  ۉ چ ـ قوله تعالى: 1

واجبًا على المجتهد، وإذا كان القياس واجبًا  الاعتبار هو القياس، والآية أمرت بالاعتبار، والأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس    وجه الاستدلال:
 (. 1/241 ، 2011)الزحيلي،  على المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وأنه هو حكم الله تعالى في اعتقاده.

مه، أو قدره، أو صفته، ومنه يقال:  قال القاضي أبو يعلى: "وحقيقة الاعتبار في اللغة: حمل الشيء على غيره واعتبار حكمه به، إما في حك
ة، ويقال: أخذ السلطان  الخراج  العام على العام الماضي. وإذا كان حقيقة الاعتبار ما ذكرنا، وهو   نْج  محض القياس  اعتبر هذه الدراهم بهذه الصًّ

 (. 4/1291  ،1990 )ابن الفراء،  اقتضت الآية وجوب ذلك، والأمر به، والمصير إليه".
  .   چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ڻگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ   لى:ـ قوله تعا2

 (. 83: النساء)

النَّصّ  ف ي إثْب ات  حجية ا  وجه الاستدلال:أن ه  الْآي ة  ك  ار تْ ه ذ  ، ف ص  سْت نْب اط ه و  الْق ي اس  ل م اء ، و الا    ، 1994)الزركشي،    لقياس.أ ولي الْأ مْر  ه مْ الْع 
7/30 ) . 
: ه و   .(90:)النحل  .چچ  چ  چ  ڇ     چ ـ قوله تعالى:  3 دْل  ل  ع م وم  الْآي ة  القياس لأنه  وجه الاستدلال: أ نَّ الْع  كْم  ف يت ن او  ثْل يْن  ف ي الْح  ي ة  ب يْن  م  التَّسْو 

 . ( 7/31 ،1994)الزركشي،  أيضاً تسوية الفرع بالأصل.
تى  تي    تمئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ   ـ قوله تعالى:4

 . (59: النساء) . چثج  ثم

إما أن يكون المراد فان اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، {  ئج  ئح   ئم  ئى    }  وجه الاستدلال:أن قوله: 
غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان  أو المراد فان اختلفتم في شيء حكمه  

إعادة لعين ما مضى، {  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  : }وحينئذ يصير قوله{    یئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی }  ذلك داخلا تحت قوله: 
أن المراد: فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع، واذا كان  وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو  

طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام  {    ئي  بج       بح  بخ }  كذلك لم يكن المراد من قوله:
 . (114/ 10  ،1420)الرازي،  ن الآية دالة على الأمر بالقياس.المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس، فثبت أ

 المطلب الثاني: في بيان مرجعية بعض الأدلة المختلف فيها:  
اختلف الأصوليون في حجية بعض الأدلة الأخرى غير المتقدم ذكرها، ومن مال إلى حجيتها استدل بنصوص من القرآن الكريم أشير فيها إلى   

 حجيتها. 
 : سدّ الذرائعلالدليل الأو

اصطلاحاً: كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى المفسدة أو لم يقصد التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها الذريعة    تعريفها
 . (3/1016 ،1999)النملة،   فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها. أرجح من مصلحتها.
 ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بكون سد الذرائع حجة في بعض الأحكام، خلافاً لبعض الشافعية وبعض المتكلمين   حجية سدّ الذرائع: 

 . (3/1016 ،1999)النملة، 
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واستدلوا على حجية سد الذرائع بأنه وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تعتمد على الذرائع وتعطيها حكم نتائجها فتحرم بعض الأشياء،  
الة  وتكون حرمتها ليست مقصودة بذاتها، وإنما منعت لأنها تؤدي إلى الحرام، سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد، وما يهمنا هو الآية الد

 ى ذلك، فمنها:عل
 . (108: )الأنعام . چ ۆھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ  ـ قوله تعالى:1

 .( 280/ 1 ، 2006)الزحيلي،  القرآن الكريم منع لسب الأوثان والأصنام وما يعبد من دون اللََّّ لأنه ذريعة إلى سب اللََّّ تعالى.   وجه الاستدلال:أن
 (. 163: )الأعراف  چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ چ  ـ قوله تعالى:2

ائ ر الأيام فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وتغيبت عنهم في سائر الأيام،   وجه الاستدلال:أن بت وأباحه س  الله تعالى حرم عليهم الاصطياد يوم السَّ
بت فقط، وإنما نفعل الا  صطياد فيفكانوا يحظرون عليها إذا جاء يوم السبت ويسدّون عليها المسالك، ويقولون: إ نما منعنا من الاصطياد يوم السَّ

 (. 80،  2003)الباجي،   .سائر الأيام، وهذه صورة الذَّر ائع
 .(104: البقرة)  .چۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  ـ قوله تعالى:3

بّ ه عليه السلام فمنع من ذلك المؤمنين.  وجه الاستدلال:  أن )الباجي،    الله تعالى منع المؤمنين أن يقولوا: راعنا، لمَّا كان اليهود يتوصلون بذلك لس 
2003 ،80 .) 

 . ( 1/265 ،2006)الزحيلي،  العرف اصطلاحاً: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول: العرفالدليل الثاني
 وقد ذهب كثير من الأصوليين إلى حجية العرف، واستدلوا على حجيته بالقرآن:

ال ى:  1 ان يّ: الم ر اد م ا يعرفه  النَّاس ويتعارفونه  . (199:  )الأعراف  .  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ ـ ق وْله ت ع  مْع  : ابْن السَّ يَّة:    ق ال  ف يم ا ب ينهم، وق ال  ابْن ع ط 
ر يع ة ".  . (8/3852 )المرداوي، ب: ت، "م عْن اه : كلّ م ا ع رفته الن ف وس م مَّا لا  ترده الشَّ

ال ى:2  . (58:  )النور . چھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   چ  ـ ق وْله ت ع 
ا بالابتذال و وضع الثّ ي اب، فابتنى الح ان وا  وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالاستئذان ف ي الْأ وْق ات الَّت ي جرت الْع ادة ف يه  يّ على م ا ك  رْع  كم الشَّ

تعالى:(8/3853  )للمرداوي، ب: ت،  يعتادونه. قوله  ې  چ :  تعالى  وقوله .(178:  )البقرة  .  چ  ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ   .ومثل 

چ :  تعالى  وقوله.( 228:  )البقرة  .  چ ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ :  تعالى  وقوله.(180:  )البقرة  .  چئا  ئە  ئە   ئاې     ى  ى

نْ ل فْظ    وك ل  .(241:  )البقرة  .  چڑ  ک  ک  ڑڈ  ژ   ژچ :  وقوله.(233:  )البقرة  .چۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ ر  م  م ا ت ك رَّ
ان ه   بْح  " ف ي الْق رْآن  ن حْو  ق وْل ه  س  وف  ف ه  (   19:  ، )النساءچ  ېۉ  ۉچ   "الْم عْر  نْ م ثْل  ذ ل ك    ف الْم ر اد  ب ه  م ا ي ت ع ار  قْت م  النَّاس  ف ي ذ ل ك  الْو 

. ومع أن بعض الأصوليين يختلفون في اعتباره مصدرًا مستقلًا قائمًا بذاته لكن الأئمة متفقون عمليًّا على     .(449/ 4)ابن النجار، ب: ت،    الأ مْر 
لقرافي: "ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة  .  قال ا (267/ 1  ،2006)الزحيلي،    اعتبار العرف الصحيح حجة ودليلًا شرعيًّا.

 . (448  ،1973  )القرافي، المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك، أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها".
المقصود بشرع من قبلنا هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها   : شرع من قبلناالدليل الثالث

.فإذا قصَّ القرآن الكريم حكمًا أو ثبت في السنة، ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو (378  ،2000)النملة،    شرع لله تعالى.
  (45:  المائدة)  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     چ ه تعالي:  إلغائه مثل قول

 ففيه خلاف بين الأصوليين، فقد ذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية أنها حجة علينا وتشريع لنا يجب اتباعه وتطبيقه. 
ر ائ ع  الَّ  يح  أ نَّ ت لْك  الشَّ ح  ةً ل ن ب يّ ن ا  قال الجصاص: "إنَّ الصَّ ر يع  ار تْ ش  خْ ق بْل  ن ب يّ ن ا ص  م     -ت ي ل مْ ت نْس  لا  ل يْه  السَّ يْث  -ع  ا، م نْ ح  كْم ه  ين ئ ذٍ ح  ، ف ل ز م  النَّاس  ح 

ةً ل لنَّب يّ    ر يع  ار تْ ش  م     - ص  لا  ل يْه  السَّ ان  ق بْل ه "-ع  ةً ل م نْ ك  ر يع  ان تْ ش  يْث  ك  .  واستدلوا على ذلك بأدلة من  (22/ 3  ، 1994)الجصاص،    .، لا  م نْ ح 
 الكتاب والسنة، والذي يهمنا هو الاستدلال بالكتاب، فمن أدلتهم: 

 وجه الاستدلال: .(90:الأنعام) . چ  ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ  ـ قوله تعالى:1
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باتباع جميع الأنبياء السابقين، فيكون هو متعبداً بشرع من قبله، فيجب ذلك في كل ما ثبت   - صلى الله عليه وسلم   -أن اللََّّ تعالى أمر النبي  
 .(3/973  ،1999)النملة،  عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ.

 . (13: الشورى) .چڑ  ڑ  ک   ژڈ  ڈ  ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ ـ وقوله تعالى:2

مثل شرع غيره من الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولفرق   -صلى الله عليه وسلم    -هذا يدل على أن شرع نبينا محمد    وجه الاستدلال:أن
 . (3/973، 1999. )النملة، بينهم في أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة

 . (44: )المائدة .چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ ـ وقوله تعالى: 3
صلى الله عليه   - ومحمد    - عليهم السلام    - يحكم بها النبيون " بصيغة الجمع، فيعم جميع الأنبياء    - وجه الاستدلال: أن الله تعالى عبر بلفظ "

 . (3/973 ، 1999)النملة،  من جملة الأنبياء فوجب عليه الحكم بالتوراة، فيكون متعبداً بشرع من قبله. -وسلم 
 ( 78: الحج) . چ        ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ھچ  ـ وق وْل ه  تعالى:4

 ( 123: النحل) .چ ڑڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑچ ـ وقوله تعالى: 5

لَّة إبراهيم    -صلى الله عليه وسلم    -اللََّّ تعالى أمر نبينا محمداً    وجه الاستدلال:أن ، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب،  -عليه السلام    -باتباع م 
 . (973/ 3 1999)النملة،  فيكون متعبداً بشرع من قبله.

نْ الْأ نْب ي اء  ل   ان  ق بْل ن ا م  ر ائ ع  م نْ ك  ه ا ق بْل  م بْع ث  النَّب يّ   وجه الاستدلال بهذه الآيات:أ نَّ ش  ود  ر  ةً ل ن ا ب ن فْس  و  ز م  م     -مْ ت ك نْ لا  لا  ل يْه  السَّ ا ق دْ  -ع  ، ف إ نَّه 
ا، لأ  نَّ أ ق لَّ   مْ ف يه  اء  ب ه  قْت د  ا و الا  ه  رْن ا ب اتّ ب اع  يْث  أ م  ل ز م تْن ا م نْ ح  ر يع ت ه ، و  ل ى ش  ار تْ ع  ه  ص  ال ى:  أ حْو ال  ه ذ  : أ نْ ت ك ون  ب م نْز ل ة  ق وْله ت ع  ٿ  چ   الْأ وْق ات 

ةً     (  183:  )البقرة  چٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ر يع  ار تْ ش  يْث  ص  ةً ل ن ا م نْ ح  ز م  ر ائ ع  م نْ ق بْل ن ا لا  ف ت ك ون  ش 
ال ى  .ل ن ا، ف إ لْز ام  اللََّّ  ت ع  ا ب الْق رْآن   ( 23/ 3 ،1994)الجصاص،  إيَّان ا ف عْل ه 

ام .رابعاً: حجية الاستحسان   ل يَّ الَّذ ي ي سْب ق  إل يْه  الْأ فْه  ل يلٌ ي ق اب ل  الْق ي اس  الْج  أو هو:  (2/162)صدر الشريعة، ب: ت،    الاستحسان اصطلاحاً: د 
ف ه  ب و جْهٍ ه و  أ قْو ى. الْع د ول  ف ي م سْأ ل ةٍ ع نْ م ثْل  م ا ح ك   لا  وقد اختلفت عبارات الأصوليين    (2/162  )التفتازاني، ب: ت،    م  ب ه  ف ي ن ظ ائ ر ه ا إل ى خ 

ان  م ا ي صْل ح  م ح لاًّ ل لنّ   سْت حْس  د  ف ي الا  ق  أ نَّه  لا  ي وج  حٌ ".ز اع  لأ  نَّ في قبول الاستحسان أو رده، لكن قال التفتازاني: "و الْح  لا    ت،:  ب  التفتازاني،)  ه  اصْط 
(  وذكر صدر الشريعة أن الاستحسان هو دليل من الأدلة الأربعة المتفق عليها يكون في مقابلة القياس الجلي فيعمل به إذا كان أقوى  2/162

 ( 2/163 ت،: ب الشريعة، صدر) من القياس الجلي، قال صدر الشريعة: فلا معنى لإنكاره.
 وقد استدلّ الأصوليون على حجية الاستحسان بأدلة من القرآن، وهي: 
 ( 18: الزمر) .چہ  ھ  ھ  ھ  چ ـ قوله تعالى: 1

 (55: الزمر) .چئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ    چ ـ وقوله تعالى: 2

الدليلين.  وأقول: بما الاستحسان راجع إلى الأدلة  وجه الاستدلال بالآيتين أن الله تعالى أمر بالأخذ بالأحسن، والاستحسان هو الأخذ بأقوى  
 آنفاً. الأربعة المتفق عليها فكل يدل على حجية واحد من تلك الأدلة الأربعة فهو دليل على حجية الاستحسان لأنه راجع إليها كما قد تقدم ذكره

 خامساً: حجية المصلحة المرسلة
د    لا    الَّت ي  ه ي    المرسلة اصطلاحاً:  المصلحة  ا  ي شْه  عْت ب ار    أ صْلٌ   ل ه  رْع    ف ي  ب الا  لْغ اء    و لا    الشَّ ان تْ   و إ نْ   ب الْإ  ل ى  ك  ن ن    ع  ال ح    س  ا  الْم ص  ت ل قَّتْه   . ب الْق ب ول    الْع ق ول    و 

 وقد اختلف الأصوليون في حجية المصلحة المرسلة على قولين:  (286/ 3 ، 1983حاج،  أمير )ابن
المصال  الأول:  الشافعية والحنفية.القول  مذهب  دليلًا مستقلًا، وهو  ليست  المرسلة  أمير حاج/  3/185  ،1995)السبكي،    ح  ،  1983، وابن 

3/286 ) 
ويمكن    ( 295،  1401، وابن بدران،  446،  1973)القرافي،    القول الثاني: تعتبر المصلحة المرسلة دليلًا مستقلًا  وهو مذهب المالكية والحنابلة.

تج بالمصلحة هم الحنفية والمالكية والحنابلة؛ وذلك لأن الحنفية أدخلوا المصلحة في أحد أقسام الاستحسان، وهو استثناء حكم القول بأن من يح
 ( 1/255، 2006)الزحيلي،   من قاعدة للضرورة، وليس ذلك إلا المصلحة. 
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يع المذاهب، قال القرافي: "وأما المصلحة المرسلة فغيرنا بل ذهب القرافي رحمه الله تعالى إلى إن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة موجود في جم  
التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروع والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبا ر بل يصرح بإنكارها ولكنهم عند 

قال: "قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند و (448،  1973)القرافي،    يعتدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة". 
، والزركشي  446،  1973  القرافي، ) )  التحقيق لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلّا ذلك".

الشريع(8/84،  1994 المصلحة استقراء نصوص  للقائلين بحجية  دليل  الشاطبي في  ولعل أهم  العباد، قال  لتحقيق مصالح  أنها جاءت  ة في 
معرض الاستدلال على أن الأحكام إنما وضعت بناء على مصالح الناس: " والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح 

 في ذكر النصوص القرآنية التي علل الله تعالى فيها ثم استطرد رحمه الله(2/6  )الشاطبي، ب: ت،  العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره".
حكام  الأحكام مثل تعليل إرسال الرسل وتعليل أصل الخلقة، وتعليل الوضوء والصلاة والصيام والتوجه للكعبة والجهاد والقصاص وغير ذلك من الأ

وقال الإمام القرافي: "والتتمة لنا أن الله تعالى إنّما بعث    التي ذكرت معللة مما يدل على أصل واحد هو أن الشريعة مبنية على تحقيق المصالح. 
)القرافي،    الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد عملًا بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع".

بقي قول الصحابي والاستصحاب عند القائلين بحجيتهما وهم أكثر الأصوليين، وهذان الدليلان وإن لم يذكر القرآن حجيتهما لكن   ( 446،  1973
 يمكن أن يستدل عليها بالسنة وحجية السنة ثابتة بالقرآن وبالنتيجة أن ما يثبت بهما يعتبر ثابتاً بالقرآن لكن بالواسطة لا مباشرة.

بق أن القرآن الكريم قد وضح للمفتي صراحة أو ضمناً أكثر الأدلة التي يمكن أن يستند إليها ويرجع عند إرادة الوصول إلى  وقد تبين مما س  
 حكم الله تعالى في فعل معين للمكلفين. 

 المبحث الثاني: سَنُّ القرآنِ القواعدَ العامةَ في التشريع:

 صود بالقاعدة، فنقول:ولا بدّ قبل الشروع في هذا المبحث أن نذكر المق  
على  القاعدة هي: الأمر الكلي أو الأكثري الذي يحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة " الأمور بمقاصدها" فإنها تطبق  

سلامي وإن كانت من وضع الفقهاء أبواب العبادات، والجنايات، والعقود، والجهاد، والأيمان، وغيرها من أبواب الفقه. والقواعد الكلية في الفقه الإ
مة، وصياغتهم وترتيبهم لكنها في أصلها ونشأتها مستقاة من ثلاثة مصادر، هي: الكتاب والسنة والاجتهاد.  فقد جاء القرآن الكريم بمبادئ عا

أهداف الشريعة، وأغراضها العامة،    وقواعد كلية، وضوابط شرعية، في آياته ونصوصه، لتكون مناراً وهداية للعلماء في وضع التفاصيل التي تحقق
والقواعد الفقهية كثيرة، لكن الفقه عموماً مبني على    (1/30  ،2006)الزحيلي،    وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان، واختلاف البيئات.

 خمس قواعد كبرى، ذكرها علماء القواعد وهي: 
 . قاعدة )إنما الأعمال بالنيات( أو )الأمور بمقاصدها( . 1
 . قاعدة )اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك( .2
 . قاعدة )المشقة تجلب التيسير( .3
 . قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( أو )الضرر يزال( . 4
 ( 8،  1990)السيوطي،  . قاعدة )العادة محكَّمة(.5
لكن بما أنّ العلماء أرجعوا الفقه إلى خمس قواعد كبرى وقد ذكر القرآن آيات يفهم منها كثير من القواعد الفقهية التي تندرج تحتها فروع فقهية،   

 . كما تقدم، فسنقتصر على ورد في القرآن من تصريح أو إشارة إلى القواعد الكلية الخمسة التي تندرج تحتها باقي القواعد والفروع الفقهية
 القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

  ومعنى هذه القاعدة: "أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعاً لمقصود الشخص وغايته   
يم ق دْر  قال الإمام السيوطي: "اعْل مْ أ نَّه  ق دْ ت و ات ر  النَّقْل ع نْ الْأ  ( 124/ 1  ، 2003)البورنو،    وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات". ئ مَّة ف ي ت عْظ 

يْء أ جْم ع  و أ   لَّم  ش  س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ة : ل يْس  ف ي أ خْب ار  النَّب يّ  ص  يث النّ يَّة.ق ال  أ ب و ع ب يْد  د  نْب لٍ ح  اف ع ي  و أ حْم د  بْن  ح  م ام الشَّ نْه ، و اتَّف ق  الْإ  ةً م  غْن ى و أ كْث ر  ف ائ د 
مْ  و ابْن   نْه  م  لْم، و  ل ى أ نَّه  ث ل ث الْع  ق طْن يّ و غ يْر ه مْ ع  ار  د، و الدَّ او  ، و أ ب و د  ين يّ  ، و ابْن  الْم د  يٍّ سْب   م هْد  لْم: ب أ نَّ ك  وْنه ث ل ث الْع  ق ي  ك  ه  الْب يْه  و جَّ : ر بْعه، و  م نْ ق ال 

و ار حه،   انه و ج  ل س  لْب ه  و  بْد ي ق ع ب ق  ة م سْت ق لَّة، و غ يْره ا ي حْت اج إالْع  ب اد  ا ق دْ ت ك ون ع  ا ; لأ  نَّه  ح ه  ث ة و أ رْج  ا الثَّلا  امه  د أ قْس  د  »ن يَّة  الْم ؤْم ن   ف النّ يَّة أ ح  ر  نْ ث مَّ و  م  ا و  ل يْه 
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ل ى أ نَّه  أ ر اد  ب   م ام أ حْم د  ي د ل  ع  م الْإ  لا  ك  يْرٌ م نْ ع م ل ه . و  نْده".خ  م يع الْأ حْك ام ع  ا ج  دّ إل يْه  ث الَّت ي ت ر  د الثَّلا  د الْق و اع  لْم، أ نَّه  أ ح  وْن ه  ث ل ث الْع    السيوطي، )  ك 
 ( وقد ورد في القرآن ما يؤخذ منه هذه القاعدة الكلية، ومن ذلك: 8 ،1990

ئې  ئى    ئېى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ې  ى   ېۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  چقوله تعالى:    -  1

 ( 100: )النساء .چئى  ئى  

 ( 134: )النساء .چئم  ئى  ئي    ئحئې  ئې           ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئجچ : تعالى قوله  - 2

 الكثيرة الدالة على هذه القاعدة. وغير ذلك من الآيات ( 39:  )الروم چۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : تعالى قوله -3
 ء.وجه الاستدلال بهذه الآيات  أن قد ورد التعبير بفعل مشتق من الإرادة، ومعناها في كلها القصد والنيَّة وتوجه القلب والعزم على الشي 

 ومثل ذلك لفظ "ابتغاء" ومن ذلك: 
 ( 207:  )البقرة .چ  ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  قوله تعالى:  - 1

 ( 265: )البقرة .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  چ : تعالى قوله  - 2

 وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الأمور والأفعال مبنية على ما يقصد المكلف منها، فالفعل واحد والحكم مختلف بناء على نية المكلف.   
 القاعدة الثانية: )اليقين لا يزول بالشك( أو )لا يزال، أو لا يرفع(:  

دمين هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الفقهية الكبرى التي ينبني عليها الفقه وهي أصل من أصول أبي حنيفة رحمه الله وقد عبر بعض المتق
الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن من الحنفية بقوله: )الأصل عند أبي حنيفة أنه متى ع ر ف ثبوت  

)البورنو،   بخلافه( .وهي الأصل الأول الذي ذكره  الإمام الكرخي في أصوله وقد جاءت بالصيغة الآتية: )إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك(.
ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژچ   الجليلة القدر حيث يقول جل جلاله: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القاعدة الفقهية    ( 166/ 1ب: ت،  

وهذه القاعدة إحدى القواعد الكلية الكبرى التي ينبني    ( 1/166ت،  :  ب  البورنو،فالحق إذا ثبت لا يجوز نقضه بالظن.)    (36:  يونس)   .چک  
م يع  أ بْو اب  الْف قْه   ة  ت دْخ ل  ف ي ج  د  ه  الْق اع  ث ة  عليها الفقه،  ومن هنا قال السيوطي رحمه الله تعالى: "اعْل مْ أ نَّ ه ذ  ا ت بْل غ  ث لا  ل يْه  ة  ع  رَّج  ائ ل  الْم خ  ، و الْم س 

".أ رْب اع  الْف قْ  ويندرج تحت هذه القاعدة قواعد أخرى متفرعة عليها، منها قاعدة الأصل براءة الذمة، ومنها أن    (51/ 1،  1990)السيوطي،    ه  و أ كْث ر 
  . الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ومنها لا ينسب إلى ساكت قول، وغير ذلك من القواعد المتفرعة عن قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"

 ( 1/172، والبورنو، ب: ت، 1/51،  1990 سيوطي،ال)
 القاعدة الثالثة: قاعدة: )المشقة تجلب التيسير( : 

خفف  والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في النفس أو المال، فإن الشريعة الإسلامية ت  
ن  تلك الأحكام بما يكون تحت قدرة المكلف بدون عسر أو حرج. وقد ورد في القرآن الكريم ما يصرح أو يكاد بمضمون هذه القاعدة الجليلة، فم

 ذلك: 
 ( 185: )البقرة .چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ . قوله تعالى: 1

 (. 286)البقرة:  0چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : تعالى وقوله . 2

 (. 286: البقرة).  چ  ئحئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئېئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ : ذكره  جل وقوله . 3

 ( 28: )النساء .چ  ٿٺ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺچ : سبحانه وقوله . 4

 (6: المائدة). چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ : جل جلَله وقوله . 5

 ( 157:  الأعراف). چ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک        کچ : سبحانه وتعالى وقوله . 6

 ( 78:  الحج) .چ  ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ : تعالى وقوله . 7

 القاعدة الفقهية الكبرى وهي أن المشقة تجلب التيسير.فهذا الآيات كلها يؤخذ منها هذه   
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: إذا  وقد تفرع عن هذه القاعدة التي أثبتها القرآن قواعد أخرى كثيرة، منها: "إذا ضاق الأمر اتسع، ومنها: الضرورات تبيح المحظورات، ومنها  
  ، 1996)البورنو،    ة الكبرى، وهي قاعدة: المشقة تجلب التيسير.تعذر الأصل يصار إلى البدل، وغير ذلك من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلي

ا غ ال ب  أ بْو اب  الْف قْه "،   (1/230 ع  إل يْه  ة  ي رْج  د  ه  الْق اع  ذ ا أ نَّ ه ذ  ل م اء :   ( 80،  1990)السيوطي،    وقال السيوطي: "ف ق دْ ب ان  ب ه  وقال ابن نجيم: "ق ال  الْع 
ت خْف يف ات ه ". رْع  و  م يع  ر خ ص  الشَّ ة  ج  د  ه  الْق اع  ل ى ه ذ  رَّج  ع   ( 64،  1999)ابن نجيم،  ي ت خ 
رة وكثيرة يمكن وقد أخذت هذه القاعدة الفقهية من القرآن الكريم، حيث وردت مواضع كثيالقاعدة الرابعة: )لا ضرر ولا ضرار( أو )الضرر يزال(.

 أن يستدل بها لهذه القاعدة، منها:
ففي الآية نهي عن المضارة في الوصية بأن يكون فيها جور (،   12:  ، )النساءچ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ چ  ـ قوله تعالى:1

ة من الكبائر كما قال ابن عباس رضي وحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على نصيبه المفروض، ولذلك كان الأضرار بالوصي
 ( 2/231  ،99كثير،  )ابن الله عنهما.

 (231: )البقرة. چ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ  ـ وقوله تعالى:2

 فقد نهى الله تعالى عن إرجاع الزوجة بقصد الإضرار بالزوجة.   
 ( 233: )البقرة .چې   ې  ې  ى  ى  ئا    ې  چ ـ ومنها في الرضاع في قوله تعالى:3

وجاءت السنة النبوية بصريح القاعدة الفقهية وهو قول النبي صلى الله عليه    (87:  والمائدة  ، 190:  )البقرة  .چ  ئېئۈ  ئېچ ـ وقوله تعالى:  4
وهذه القاعدة أيضاً من القواعد الفقهية الكلية، ولذا    شعيب(  الشيخ  وحسنه  2865  رقم   ،5/55، 2001)ابن حنبل،    وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(. 

: الرَّ  نْ ذ ل ك  نْ أ بْو اب  الْف قْه  م  ث يرٌ م  ا ك  ل يْه  ة  ي نْب ن ي ع  د  ه  الْق اع  صْف   قال الإمام السيوطي: "اعْل مْ أ نَّ ه ذ  ف  الْو  نْ اخْت لا  : م  ي ار  م يع  أ نْو اع  الْخ  ، و ج  د  ب الْع يْب 
ر  الْ  ا ش  فْع ة ، لأ  نَّه  ه ، و الش  جْر  ب أ نْو اع  ، و الْح  س  الْم شْت ر ي، و غ يْر ذ ل ك  ، و إ فْلا  ، و التَّعْز ير  وط  ر  الْق سْم ة ...".م شْر  ر  فْع  ض   ( 84،  1990)السيوطي،   ع تْ ل د 
مة(     القاعدة الخامسة: )العادة محكَّ
 ى التي يبنى عليها الفقه، وقد ورد في القرآن الكريم ما يدلّ عليها في أكثر من موضع، فمن تلك المواضع: وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبر   
قال ابن عطية: "وقوله و أْم رْ ب الْع رْف  معناه بكل ما عرفته (،   199:  ، )الأعرافچڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ـ قوله تعالى: 1

 ( 2/491)ابن عطية، ب: ت،   الشريعة".النفوس مما لا ترده 
ومعنى الآية أن على الأب نفقة الوالدات المطلقات وكسوتهن بما هو  (233:  )البقرة .  چ  ۇٴۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ   . وقوله تعالى:2

 ( 1/135، 1997الصابوني،  متعارف بدون إ سراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق القيام.
ة  و الْع رْف     (241:  البقرة).  چڑ  ک  ک    ڑڈ  ژ   ژچ   . وقوله تعالى:3 اد  قال السيوطي رحمه الله تعالى: "اعْل مْ أ نَّ اعْت ب ار  الْع 

نْز ال   ، و الْإ  ، و الْب ل وغ  يْض  ن  الْح  : س  نْ ذ ل ك  ثْر ةً.ف م  ائ ل  لا  ت ع د  ك  ع  إل يْه  ف ي الْف قْه ، ف ي م س  اب ط   ، و أ ق ل  الْح  ر ج  ض  ا و أ كْث ر ه ا، و  ، و الط هْر  و غ ال ب ه  ، و النّ ف اس  يْض 
ل يل   ات  الْم عْف و  ع نْ ق  اس  ة ، و النَّج  لا  بَّة ، و الْأ فْع ال  الْم ن اف ي ة  ل لصَّ وء  الْق لَّة  و الْك ثْر ة  ف ي الضَّ ض  ة  الْو  ر ه  ف ي م و الا  ق ص  ط ول  الزَّم ان  و  ا، و  ل ى  ه  جْهٍ و الْب ن اء  ع  ، ف ي و 

ه ، و التَّأْخ   د  ر  م  و  لا  ، و السَّ اب  و الْق ب ول  يج  ب يْن  الْإ  طْب ة ، و الْج م ع ة ، و  ، و الْخ  مْع  ة  ف ي الْج  لا  ". الصَّ دّ  ب الْع يْب  نْ الرَّ فانظر    (90،  1990)السيوطي،    ير  الْم ان ع  م 
خمسة قد  كيف اعتنى القرآن بذكر القواعد الفقهية الكبرى التي ينبني عليها الفقه الإسلامي.وهناك قواعد كثيرة أخرى مندرجة تحت هذه القواعد ال

 استنبطها الفقهاء من القرآن الكريم، ولا داعي لذكرها هنا لأنها مبنية على القواعد الخمسة فذكر القواعد الخمسة ذكر لها. 

 وبعد هذا العرض السريع تتضح لنا جملة من الحقائق والنتائج، منها:  اتمة في ذكر أهم النتائجخ
 ـ القرآن الكريم هو القاعدة الأساس التي ينطلق منها المجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية.1
، وهذا مصداق قوله تعالى: }ونزلنا عليك الكتاب تبياناً  ـ لم يترك القرآن موضوع الاجتهاد هملًا، بل وضع للمجتهد ما يستند إليه في اجتهاده2

 لكل شيء{.
 المسألة.   ـ ذكر القرآن الكريم بعض الأدلة صراحة، وهي الأدلة التي اتفق عليها جمهور الفقهاء، ولم يشذّ عن ذلك إلا من لا يعتدّ بخلافه في هذه3
 الفقهاء، وهي المصادر المختلف فيها بين الفقهاء والأصوليين. ـ أشار القرآن الكريم إلى جملة من الأدلة التي أخذ بها بعض4
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غلب ـ من خلال قراءة القرآن قراءة فاحصة يظهر أن القرآن الكريم قد صرح أو أشار إلى جملة من القواعد الفقهية العامة التي يندرج تحتها أ 5
المجتهد حائراً في الأصول التي يبني عليها أحكامه، بل بين له ذلك إما   فروع الفقه. وبعد ذكر ما تقدم يتبين لنا كيف أن القرآن الكريم لم يترك

 صراحة وإما إشارة، والحمد لله رب العالمين.
 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم •
الحاجب )  .1 المالكي )ت:  1986ابن  الكردي  الحاجب مطبوع مع بيان  646م(. عثمان بن عمر أبو عمرو جمال الدين  ابن  هـ(مختصر 

 مختصر لشمس الدين الأصفهاني تحقيق: محمد مظهر بقا. ط: الأولى دار المدني، السعودية.ال
هـ(. العدة في أصول الفقه. حققه وعلق  458(. أبو يعلى القاضي ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف )المتوفى :  1990ابن الفراء ) .2

 ثانية.عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي. الطبعة : ال
هـ( شرح الكوكب  972ابن النجار )ب: ت( تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف الحنبلي )ت:   .3

 المنير. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد الناشر: مكتبة العبيكان.
 هـ(. التقرير والتحبير ط: الثانية. دار 879(. أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفي )ت: 1983ابن أمير حاج ) .4
هـ(. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 1346( عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد )ت:  1401ابن بدران. ) .5

 بيروت. لبنان. –بن عبد المحسن التركي. ط: الثانية. مؤسسة الرسالة تحقيق: د. عبد الله 
هـ(. مسند الإمام أحمد بن حنبل.:تحقيق: شعيب الأرنؤوط  241(. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال الشيباني )ت:  2001ابن حنبل ) .6

 عادل مرشد، وآخرون. ط: الأولى. مؤسسة الرسالة.  -
هـ(. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  542بد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي المحاربي )ت:  ابن عطية )ب: ت( أبو محمد ع .7

 بيروت. –العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية 
تحقيق:  سامي بن محمد سلامة.   هـ ( تفسير القرآن العظيم.  774(. أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت1999ابن كثير ) .8

 ط: الثانية. دار طيبة للنشر والتوزيع.
. ط:  970(. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المصري)المتوفى:  1999ابن نجيم ) .9 ن يْف ة  الن عْم ان  ل ى م ذْه ب  أ ب يْ ح  هـ(.  الْأ شْب اه  و النَّظ ائ ر  ع 

 .لبنان –الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت 
سْتاني )ت:  2009أبو داود ) .10 ج  هـ(. سنن أبي داود، تحقيق: 275(. سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّ 

مَّد كام ل قره بللي. ط: الأولى دار الرسالة العالمية. -شع يب الأرنؤوط   مح 
هـ(. بيان المختصر 749أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين )ت:  م(. محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن  1986الأصفهاني ) .11

 شرح مختصر ابن الحاجب. تحقيق: محمد مظهر بقا. ط: الأولى: دار المدني، السعودية. 
يَّة. ط: الأولى  2003  - هـ    1424آل بورنو ) .12 د  الف قْه  وع ة الق واع  . مؤسسة م(. محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي. م وْس 

 لبنان. –الرسالة، بيروت 
هـ(. الإحكام في أصول الأحكام. 631الآمدي )ب: ت( أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )المتوفى:   .13

 لبنان.  -دمشق -تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. المكتب الإسلامي، بيروت
هـ(. الإشارة في أصول    474د بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي )ت:  (. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سع2003الباجي )  .14

 لبنان.  –الفقه. تحقيق: محمد حسن محمد حسن. ط: الأولى. دار الكتب العلمية، بيروت 
 ي. الناشر: دار  هـ( كشف الأسرار شرح أصول البزدو 730البخاري )ب: ت( عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي )المتوفى:   .15
 لبنان. –( محمد صدقي بن أحمد آل بورنو أبو الحارث الغزي. ط: الأولى مؤسسة الرسالة، بيروت 2003البورنو، ) .16
 لبنان. –( محمد صدقي بن أحمد آل بورنو أبو الحارث الغزي. ط: الرابعة، مؤسسة الرسالة، بيروت 1996البورنو ) .17
 هـ( التلويح على التوضيح. الناشر: مكتبة صبيح بمصر. 793عمر )ت: التفتازاني )ب: ت( سعد الدين مسعود بن  .18
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 هـ(. الفصول في الأصول. ط: الثانية. وزارة الأوقاف الكويتية.370(. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )ت:  1994الجصاص ) .19
كفاية في علم الرواية. تحقيق: أبو عبدالله  هـ( ال463الخطيب البغدادي )ب: ت( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )ت:   .20

 المدينة المنورة.  -السورقي , إبراهيم حمدي المدني الناشر: المكتبة العلمية 
هـ(. التفسير الكبير. ط:  606هـ(. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين خطيب الري )ت:  1420الرازي ) .21

 بيروت.  –اث العربي  الثالثة دار إحياء التر 
 دمشق.  –ه(. وهبة بن مصطفى. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. ط الثانية: دار الفكر المعاصر  1418الزحيلي ) .22
 سوريا.  –(. محمد مصطفى. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. ط: الثانية دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 2006الزحيلي  ) .23
 دمشق الطبعة: الأولى. –(. محمد مصطفى. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. ط: الأولى. دار الفكر 2006زحيلي )ال .24
 (. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه. ط: الأولى. الناشر: دار الكتبي. 1994الزركشي ) .25
هـ( جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع  لولي الدين أبي زرعة أحمد 771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت:  (.2004السبكي ) .26

 هـ(. تحقيق: محمد تامر حجازي. ط: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.826بن عبد الرحيم العراقي )ت: 
لي بن تمام بن حامد بن يحيي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. (. تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن ع1995السبكي ) .27

 بيروت. –الإبهاج في شرح المنهاج. )ب: ت(  دار الكتب العلمية 
 هـ(. الأشباه والنظائر. ط: الأولى. دار الكتب العلمية.  911( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى: 1990السيوطي ) .28
 الشاطبي )ب: ت( إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول الفقه. تحقيق : عبد الله دراز. الناشر : دار المعرفة  .29
 القاهرة. –(. محمد علي. صفوة التفاسير. ط: الأولى. دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع 1997الصابوني ) .30
 هـ( الناشر: مكتبة صبيح بمصر. 719عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي )ت:  صدر الشريعة )ب: ت( .31
هـ(. شرح تنقيح الفصول: تحقيق: 684كي الشهير )ت:  (. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال1973القرافي )  .32

 طه عبد الرؤوف سعد. ط: الأولى. شركة الطباعة الفنية المتحدة.
هـ(. نفائس الأصول في شرح المحصول. تحقيق: عادل أحمد عبد  684م(. شهاب الدين أحمد بن إدريس )ت 1995  -هـ  1416القرافي )  .33

 ة نزار مصطفى الباز.الموجود، علي محمد معوض. ط: الأولى مكتب
 هـ(. الناشر: 684القرافي )ب: ت( الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير )ت:   .34
بد  هـ(. موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني تحقيق: عبد الوهاب ع179مالك )ب: ت( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي)ت:   .35

 اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية.
هـ( التحبير شرح التحرير في أصول  885المرداوي )ب: ت( علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:   .36

 . السعودية / الرياض -الفقه تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح. الناشر: مكتبة الرشد  
ول  الف قْه  الْم ق ار ن  ط: الأولى. مكتبة الرشد 1999النملة ) .37 لْم  أ ص  ذَّب  في ع   الرياض.   –(. عبد الكريم بن علي بن محمد الْم ه 
  - ( عبد الكريم بن علي بن محمد. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: ط: الأولى. مكتبة الرشد  2000النملة ) .38

 المملكة العربية السعودية.  -الرياض 
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